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  16الغرض من الوحدة رقم 

  .الغرض من هذه الوحدة هو توضيح محتوى الحق في التعليم
  

  :هذه الوحدة
  تتناول تفصيلاً المعایير الدولية المتعلقة بالحق في التعليم؛  
  تناقش عناصر الحق في التعليم وما یتعلق به من التزامات؛  
 .حدد الأدوات والوسائل التي یمكن استخدامها لإعمال هذا الحقوت 

  

  السياق المعاصر

إنه بلاء من أشد ما ابتليت به الإنسانية في نهایة القرن العشرین؛ آون مئات الملایين من البالغين 
یعيشون محرومين مستضعفين فقراء، ولا یمر عام دون أن یقع فریسة لهذا البلاء ملایين من 

 الجدد من فئة تعد أضعف الفئات وهم الأطفال، وهو ما یدمر الطاقات البشریة على الضحایا
نطاق شاسع، ومعظم ضحایا هذا البلاء من الفقراء، والغالبية العظمى منهم من الفتيات 

ذلك البلاء ليس مرضاً، وإنما هو أمية الأعداد الغفيرة نتيجة لحرمانهم من . الصغيرات والنساء
  . التعليمالحصول على فرص

فالتعليم الابتدائي للجميع أمر . وإذا لم تتخذ إجراءات مناسبة في هذا الصدد فسيكون الثمن غالياً
 یواجه البشریة في نهایة القرن العشرین، ألا وهو القضاء على ضروري للتعامل مع أآبر تحدٍ

ي عصر یأخذ فيه فنحن نعيش اليوم ف. الفقر، آما أنه مطلب جوهري لتحقيق العدالة الاجتماعية
ومن ثم فإن الدول والأفراد الذین ليست . التعليم باطراد دوراً هاماً في تحدید مستویات المعيشة

لدیهم الفرص لاآتساب المهارات والمعارف التي یوفرها التعليم سوف یتأخرون آثيراً عن رآب 
  ...الحياة المعاصرة

ع بحجة أنه هدف غير عملي ولا یمكن وقد یعترض البعض على مبدأ التعليم الابتدائي للجمي
ولكن في حقيقة الأمر أن إتاحة فرص التعليم الابتدائي للجميع خلال عشر سنوات . تحمل تكلفته

 مليار دولار أمریكي سنویاً، إلى جانب النفقات 8 - 7في جميع المناطق النامية لن یكلف أآثر من 
 العالمي خلال أربعة أیام، أو المضاربة على الحالية القائمة، أي ما یمثل حجم الإنفاق العسكري

العملات في الأسواق العالمية على مدى سبعة أیام، أو أقل من نصف ما ینفقه الآباء في أمریكا 
الشمالية على شراء اللعب لأطفالهم آل عام، أو أقل من المبالغ التي ینفقها الأوروبيون سنویاً 

  .على ألعاب الكمبيوتر أو المياه المعدنية
لجهود                                                     ا غياب  في  یذآر  یكون له شأن  فلن  لمي،  لعا ا للدعم  لغة  لبا ا الأهمية  من  لرغم  ا وعلى 

ففي آل من    .   إذ یجب على الدول النامية نفسها أن تبذل جهوداً أآبر بكثير مما تبذله حالياً                           .   الوطنية   
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من ثلث    مليون طفل لا یذهبون إلى المدارس، أي أآثر        40الهند وباآستان وحدهما یوجد أآثر من 
ویفترض أن تمثل وضعية النظام التعليمي أحد الدوافع الأساسية للعمل على                              .   الإجمالي العالمي        

مكافحة الفقر في هاتين الدولتين، إلا أن حكومتيهما تنفقان على التسليح وخلق توازن جدید من                                          
وذج یسير عليه     ومن المؤسف أن هذا النم           .   الترویع النووي أآثر مما تنفقان على التعليم الابتدائي                       

  .الآخرون في آثير من بقاع العالم
فيما یتعلق   لا یمكن للعالم أن یتحمل الفقر والظلم والتبدید                   
  (1) .بانتهاك الحق في التعليم على نطاق واسع

  التعليم آحق من حقوق الإنسان

یعتبر التعليم في آل المجتمعات وعبر تاریخ البشریة 
. الفرد والمجتمعغایة في حد ذاتها، ووسيلة لتنمية 

وینبع الاعتراف به آحق من حقوق الإنسان من أنه 
لا غنى عنه للمحافظة على الكرامة الأصيلة للفرد 

 لمزید من 1انظر الوحدة رقم (وتعزیزها 
  ).المناقشة حول هذه النقطة

وتعترف العدید من الصكوك الدولية 
  .والإقليمية والوطنية بالحق في التعليم

  ةالمعایير الدولي 

   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وبالإضافة إلى ذلك، ینص على ضرورة أن ". لكل شخص حقاً في التعليم"ینص هذا الإعلان على أن 
یكون التعليم مجانياً على الأقل في المراحل الابتدائية والأساسية، وأن یكون التعليم الابتدائي إلزامياً، وأن 

  . تبعا لكفاءتهم، وعلى ضرورة توفير التعليم الفني والمهني بصفة عامةیكون التعليم العالي متاحا للجميع
التنمية الكاملة لشخصية الإنسان ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان یجب أن یستهدف التعليم تحقيق 

، على سبيل الأولویةوأخيراً یقر الإعلان بأن للآباء، . وتعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسية
  .حق اختيار نوع التعليم الذي یعطى لأولادهم

  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية على 14 و13تشتمل المادتان 
ل فرد في التعليم، وبضرورة  عموماً بحق آ13صياغات تفصيلية للحق في التعليم، حيث تصرح المادة 

  :أن یسهم التعليم في التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية، آما تنص تحدیداً على النقاط التالية

 .جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع 
احا تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله مت 

  .سيما بالأخذ تدریجيا بمجانية التعليم ل المناسبة ولاللجميع بكافة الوسائ
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سيما  اءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاجعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكف 
 .بالأخذ تدریجياً بمجانية التعليم

كن، من أجل الأشخاص الذین لم یتلقوا أو لم تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى مم 
 .یستكملوا الدراسة الابتدائية

 .العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية، ومواصلة تحسين الأوضاع المادیة للعاملين في التدریس 
، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الآباءاحترام حریة  

 بحریة الآباء أو 13آما تقر المادة . د المدارس المختارة بمعایير التعليم الدنياالحكومية، شریطة تقي
  .الأوصياء في تأمين تربية أولادهم دینيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

 آل دولة من الدول الأطراف في العهد، التي لم تكن قد تمكنت وقت التصدیق على 14وتطالب المادة 
بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل " ومجانية التعليم الابتدائي العهد من آفالة إلزامية

  ...".مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدریجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع

  اتفاقية حقوق الطفل

  النصوص28وتشبه المادة . حق الطفل في التعليم - من اتفاقية حقوق الطفل 29 و28تتناول المادتان 
وبالإضافة إلى . المناظرة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية

  .ذلك، تنص على ضرورة إدارة النظام المدرسي بطریقة تتوافق مع الكرامة الإنسانية للطفل
عقلية والبدنية  على ضرورة توجيه تعليم الطفل نحو تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته ال29وتنص المادة 

  .إلى أقصى حد ممكن

  اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم 

تلتزم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
 في بوضع وتطبيق وتطویر سياسة وطنية تستهدف، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة) اليونسكو(

وبالإضافة على ذلك، تعترف الاتفاقية بحق الآباء . أمور التعليم، وجعل التعليم الابتدائي مجانيا وإلزاميا
في اختيار المؤسسات التعليمية التي یلحقون بها أبناءهم اختياراً حراً، وبضمان التعليم الدیني والخلقي 

  .لأطفالهم بما یتفق وقناعاتهم الخاصة

   جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء على

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أیضاً نصوصاً تتناول الحق في 10تتناول المادة 
الوظيفي والمهني، والالتحاق التعليم، حيث تنص مثلاً على تكافؤ الفرص في الحصول على التوجيه 

لمؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، التساوي في بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في ا
المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع 

  .مراحل التعليم بجميع أشكاله، التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى

  الإقليميةالمعایير 

الميثاق :  لحقوق الإنسان بالحق في التعليم وتكفله؛ ومن هذه الصكوكالإقليمية من الصكوك تقر العدید
 والإعلان (2)، والميثاق الأفریقي لحقوق الطفل ورفاهه،)17مادة ال(الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 
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اقية الأمریكية ، والبروتوآول الإضافي الملحق بالاتف)12المادة (الإنسان وواجباته الأمریكي لحقوق 
 (3))بروتوآول سان سلفادور(لحقوق الإنسان وواجباته بشأن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية 

، )15 و14المادتان  ((4)، والاتفاقية الأوروبية الخاصة بالوضع القانوني للعمال المهاجرین)13المادة (
  ).14 و13المادتان  ((5)والاتفاقية الأوروبية الخاصة بحمایة الأقليات الوطنية

  الدساتير الوطنية

فعلى سبيل المثال، تنص المادة . تتضمن دساتير العدید من البلدان نصوصاً بخصوص الحق في التعليم
 من دستور السلفادور على ضمان الحق في التعليم، وتنص على وجوب توفير التعليم الأساسي وتعليم 56

  ؟التعليم الأولي حق أم امتياز
.إن اعتبار التعليم الأولي حقاً جوهریاً لا تعد فكرة مقبولة لدى الجميع، على الأقل ليس بصورة آاملة

يم للجميع یمثل خطراً على فرص أطفالهم، ومن وجهة نظرهم أن دورفالبعض یعتبرون أن توفير التعل
لاختيار أفضل وألمع الأطفال ومساعدتهم على الاستفادة من" دور المرشح"النظام المدرسي هو أن یلعب 

وأنه إذا أُلحق عدد آبير من الأطفال یفوق القدرة الاستيعابية للتجهيزات المدرسية، فسوف یكون. طاقاتهم
  .مثابة تهدید للفرص القائمة أمام من یتمتعون حالياً بميزة التجهيزات المدرسية الجيدةذلك ب

بالطبع فإن التعبير عن هذه القناعات نادراً ما یأخذ صورة صریحة، ولكن هناك دائما محاولات لإیجاد"
 اللوم علىومن السبل الشائعة في هذا الصدد إلقاء. تبریرات مقبولة لصور عدم الإنصاف بشتى الطرق

الضحایا، بمعنى أن الآباء الفقراء على سبيل المثال ینظر إليهم على أنهم مسؤولون عن عدم إلحاق أبنائهم
وفيما یلي بعض النماذج. بالمدارس، وهي نظرة تتجاهل آل الصعوبات التي تعترض هؤلاء الآباء

قة المتوسطة، والتي سمعناها فيالأخرى من واقع الحياة لمقولات من هذا النوع تتردد في أوساط الطب
  :عملنا البحثي

  "آيف تقولون إن هناك نقصاً في المدارس؟. هناك عدد آبير جداً من المدارس"
  ".إنهم لا یستغلون الفرص المتاحة على أفضل نحو ممكن!  یا لهم من آسالى- إنه نقص الهمة "
  "طفال؟لماذا یجب على الحكومة أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تعليم الأ"
  ".إننا نعمل وندفع الضرائب، فيجب أن نحصل على مقابل"
إذا آان المرء قادراً على دفع ثمن السيجارة التي یدخنها، وإذا آان قادراً على شراء الشراب، ففي رأیي"

  ".أنه لا بد أن یتحمل تكلفة تعليم أبنائه
أي ما یكفيهم ليتعرفوا على الأتوبيسات.  أآثرإنهم بحاجة لتعلم القراءة والكتابة، لا. إن هذا تبدید للموارد"

 ". العامة التي یستقلونها
 ولكن الحقيقة أن آثيرین من–لقد قامت الحكومة بخفض تمویل التعليم العالي لدعم التعليم الابتدائي "

 ".هؤلاء غير قادرین على التعلم
ساعدت آبيراً على الخطط التعليمية، حيث وتؤثر النظرة إلى التعليم المدرسي باعتباره عملية ترشيح تأثيراً

مثلاً على توضيح الأسباب الكامنة وراء إنفاق موارد هائلة على بناء مؤسسات على مستوى عالمي للتعليم
، بينما تظل آلاف المدارس الابتدائية بلا سبورة أو مياه)مثل معاهد الإدارة ومعاهد التكنولوجيا(العالي 
نظرة أیضاً على طرق التدریس والمناهج المدرسية التي تعتبر التعليم سباقاًآما تنعكس هذه ال. للشرب

 (6) .حامياً بين الأقران
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وبالمثل ینص دستور جنوب أفریقيا على ضمان حق . اً للمواطنينالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مجان
المواطنين في التعليم الأساسي الرسمي، الذي یجب على الدولة أن توفره وتهيئ فرص الالتحاق به 

آما یتمتع مواطنو جنوب أفریقيا بالحق الدستوري . تدریجياً من خلال اتخاذ تدابير معقولة في هذا الصدد
ة التي یختارونها في مؤسسات التعليم العام، مع مراعاة الإنصاف والاعتبارات العملية في التعلم باللغ

والحاجة إلى معالجة النتائج المترتبة على القوانين والممارسات التي آانت تقوم فيما مضى على التمييز 
التعليمية آما ینص دستور جنوب أفریقيا على الحق في إنشاء ومواصلة العمل في المؤسسات . العنصري

الخاصة التي لا تميز على أساس العرق والمسجلة لدى الدولة، والتي تطبق معایير متوافقة مع معایير 
  ).29الفصل الثاني مادة (المدارس العامة 

  مضمون الحق في التعليم والتزامات الدول

ز فرص حصول تشتمل المعایير القانونية الخاصة بالحق في التعليم على مكونين رئيسيين، هما تعزی
) خاص/عام(الجميع على التعليم على أساس المساواة وعدم التمييز، وحریة اختيار نوعية التعليم 

  .ویمثل هذان الجانبان روح الحق في التعليم وجوهره الأصيل). دیني وخلقي(ومضمونه 
حفظات وتنعكس طبيعة الالتزامات الآنية المنبثقة عن ضمان الحق في التعليم في عدد وتنوع الت

والإعلانات والاعتراضات التي قدمتها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل فيما یتعلق بالمادة ذات 
ویمكن استجلاء ما لا یقل عن أربع جوانب من محتوى الحق في . الصلة بهذا الحق الواردة في الاتفاقية

  :التعليم من النصوص العدیدة الخاصة بهذا الحق
  .بالفرص والتسهيلات التعليمية والمساواة في إمكانية الوصول إليهاالمساواة في التمتع  
  .التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني 
توافر التعليم الثانوي وإتاحة إمكانية الالتحاق للجميع، وتساوي الفرص في إمكانية الالتحاق بالتعليم  

 .العالي
، وحریة إنشاء مؤسسات القائمةلتعليمية المؤسسات االانتساب لأي من ما یتعلق بحریة الاختيار في 

  .الخاصةالتعليم 
 أربعة عناصر 13وتحدد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 

إمكانية الالتحاق؛ ) 2(التوافر؛ ) 1(من التزامات الدولة فيما یتصل بالحق في التعليم؛ وهذه العناصر هي 
  .قابلية التكييف) 4(انية القبول؛ إمك) 3(

  توفير فرص التعليم

. لا شك في أن واجب توفير التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني شرط مسبق لإعمال الحق في التعليم
 14 حول المادة 11وترى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 

صة بخطط التعليم الابتدائي أن الدول الأطراف فيه عليها التزام واضح لا مراء فيه بوضع من العهد والخا
أن عدم توافر الفرص التعليمية شير اللجنة إلى وت. خطة عمل لضمان التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني

  .أمام الأطفال یؤدي غالباً إلى زیادة تعرضهم لانتهاآات أخرى عدیدة لحقوق الإنسان
التزام الدولة بتوفير التعليم الابتدائي مجاناً "ن إ الخاصة المعنية بالحق في التعليم ةوطبقاً لما ذآرته المقرر

فيما یجري في بلدان عدیدة إعماله بواسطة . یرتبط آثيراً، وإن آان خطأ، بتوفير الدولة للتعليم الابتدائي
  : ما یلية آما أضافت المقررة الخاص(7)".ئيةإعانات مقدمة إلى مجموعة متنوعة من المدارس الابتدا
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یتصل الالتزام الأول للدولة بضمان وجود المدارس الابتدائية لجميع الأطفال، وهو ما یستلزم 
وفي حين أن الدولة ليست المستثمر الوحيد، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان . استثمارا آبيرا

ستثمار لكفالة إتاحة المدارس الحكومية لجميع الأطفال یلزم الدولة بأن تكون المنفذ الأخير للا
وإذا آانت قدرة استيعاب المدارس الابتدائية أدنى من عدد الأطفال البالغين ... البالغين سن التعليم

سن التعليم الابتدائي، فإن الأحكام القانونية المعنية بالتعليم الإلزامي تظل دون تنفيذ في الواقع 
  (9)...التعليم حاجة أو رغبة بدلا من أن یكون حقاوسيظل الوصول إلى 

  ضمان الحق في التعليم
  الدور المرآزي للدولة

لبلدان إلى تحقيق نتائج أفضل في ضمان الحق في التعليم الابتدائي للجميع؟ما هي العوامل التي أدت ببعض ا
آشف دراسة أجرتها منظمة اليونيسيف مؤخراً عن تسع دول إلى جانب ولایة آيرالا في الهند أن هناك ستة

  :؛ هيمحاور رئيسية في هذا الصدد
 الحكومة من تحقيق التعليم الابتدائيفي آل حالة من الحالات الخاضعة للدراسة، جعلت: الالتزام السياسي

  .للجميع أولویة سياسية على أعلى المستویات
.انعكس الالتزام السياسي في المخصصات المالية المعتمدة للتعليم الأساسي خلال فترة التحول: الالتزام المالي

 مخصصات، ضاعفت آوستاریكا نصيب التعليم الأساسي من1957 حتى عام 1950ففي الفترة من عام 
خلال العقد% 3آما رفعت آوبا الحصة المخصصة من إجمالي الناتج المحلي للتعليم بمقدار . الإنفاق العام

  . 1988 حتى عام 1980وحققت زیمبابوي نفس الزیادة في الفترة من عام . المنتهي في منتصف السبعينيات
عاً في مجال التعليم الأساسي بفضلنجحت الدول التي حققت تحولاً سری: الدور المرآزي للقطاع العام

فلم یكن هناك دور للقطاع الخاص على المستوى الابتدائي في آوبا بعد. التحرآات العامة لا الجهود الخاصة
وعلى الرغم من قوة أیدیولوجية السوق الحرة في آوریا الجنوبية فلم تكن هناك جهات خاصة تقدم. الثورة

من أطفال المدارس% 90وفي آوستاریكا آان أآثر من . ليم الأساسيالخدمات التعليمية في مجال التع
  .الابتدائية في منتصف الستينيات یذهبون إلى المدارس العامة

في أثناء الفترات الحاسمة من السعي نحو تحقيق التعليم الابتدائي للجميع، ترآزت: الإنصاف في التمویل العام
ففي منتصف الثمانينيات، بلغت نسبة الإنفاق العام لكل. ي هذا القطاعالموارد الاستثماریة الموجهة للتعليم ف

 في المتوسط33:1 في آوبا، بالمقارنة بنسبة 7:1تلميذ في التعليم الابتدائي إلى الإنفاق على آل طالب جامعي 
ئي للجميعوآانت آوریا قبل أن توفر التعليم الابتدا. في البلدان الأفریقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى

من إنفاقها العام للتعليم الابتدائي، مع السماح للقطاع الخاص بالقيام بدور أآبر في% 60تخصص أآثر من 
التعليم الثانوي، وآانت تحصل على جزء آبير من مستلزمات الإنفاق على التعليم العالي من المصروفات

  .المقررة على الطلاب
مت الزیادة في الإنفاق العام في آل حالة من الحالات الخاضعة للدراسةاستخد: تقليل تكلفة التعليم على الأسر

فأدخلت سریلانكا التعليم الابتدائي المجاني عقب استقلالها على. لتخفيض نفقات التعليم التي تتحملها الأسر
وي خطواتواتخذت آل من بوتسوانا وزیمباب. آما جعلت آوبا التعليم المجاني حقاً من حقوق المواطنة. الفور
  .مماثلة

حظيت الإصلاحات التعليمية بالدعم: إدراج الإصلاحات التعليمية في سياق استراتيجيات أوسع للتنمية البشریة
من خلال استراتيجيات أوسع قللت من حدة الفقر؛ ففي زیمبابوي وآوبا وبوتسوانا وآوستاریكا، على سبيل

في صحة وتغذیة الأطفال، مما دعم من قدرة الأسرالمثال، أدت الإصلاحات في قطاع الصحة إلى تحسن 
 (8) .الفقيرة على الاستفادة من الإصلاحات في قطاع التعليم
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ویلاحظ أن إمكانية . آما یعتبر توفير التعليم الثانوي والعالي عنصراً هاماً من عناصر الحق في التعليم
  .لا تعني أن الدولة یمكن أن تتحلل من آافة التزاماتها" الإعمال التدریجي للالتزام بتوفير التعليم المجاني"

ذآرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية أن أي دولة من الدول الأطراف وأخيراً، 
خطة عمل من الالتزام الذي لا مراء فيه باعتماد  -لا یمكن أن تتهرب بحجة عدم توافر الموارد اللازمة 

للجميع خلال عدد معقول من مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدریجي لمبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته 
 .السنين یحدد في الخطة

  إمكانية الالتحاق بالتعليم

فالحكومات مفروض عليها، على أقل . یتعلق ثاني التزام من التزامات الدولة بإمكانية الالتحاق بالتعليم
ة القائمة تقدیر، أن تضمن التمتع بالحق في التعليم من خلال ضمان إمكانية الالتحاق بالمؤسسات التعليمي

  (10) .للجميع على أساس المساواة وعدم التمييز
ویشتمل التزام الدولة المؤآد بضمان تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بعداً مادیاً وبعداً 

 إلى توفير خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخةففي حالة آبار السن على سبيل المثال، تدعو . بنيویاً
ل دخول آبار السن للمؤسسات، وإلى إتاحة فرص بناءة لحصولهم على التعليم، والتغلب تجهيزات لتسهي

أو لا یستطيعون تولي شؤونهم بأنفسهم دون /على الصور النمطية لكبار السن الذین یعانون من إعاقات و
 على  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة10 وبالمثل، تنص المادة (11) .مساعدة

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل "ضرورة أن تتخذ الحكومات آل التدابير المناسبة من أجل 
تنقيح آتب الدراسة "، من خلال عدة وسائل مثل تشجيع "والمرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله

 والفتيات أیضاً أن یجدن وبموجب هذا النص، یحق للنساء". والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم
الفرص المتساویة للحصول على المعلومات التعليمية النوعية، بما في ذلك الاستشارات المتعلقة بتنظيم 

بية بشأن و من الاتفاقية الأور15 و 14ووفقا للمادتين . الأسرة، والالتحاق بالبرامج الریاضية النوعية
 المهاجرین وأفراد أسرهم الذین سمح لهم رسمياً بدخول الوضع القانوني للعمال المهاجرین فإن العمال

بالتعليم، حيث یجب على التمتع بالخدمات والفرص المتعلقة بالالتحاق الدول المضيفة لهم حق مكفول في 
  )13(. بلغتهم الأم متى آان ذلك ممكناً من الناحية العمليةهملتعليمتدابير الدولة المضيفة أن تتخذ 

 من القواعد الموحدة بشأن تكافؤ 6القاعدة رقم وجب لى حق المعوقين في التعليم؛ إذ تآما تم التأآيد ع
تعترف بمبدأ المساواة في فرص التعليم في المرحلتين الابتدائية "على الدول أن الفرص للمعوقين 

  دراسة حالة: نيجيریا
یؤدي فرض المصروفات بصورة تعسفية وتمييزیة إلى الحرمان من تكافؤ الفرص فيما یتعلق بالالتحاق

فعلى سبيل المثال، في دعوى قضائية رفعها مرآز. بالتعليم، الأمر الذي یمثل انتهاآاً لالتزامات الدولة
العمل من أجل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية، وهو منظمة نيجيریة غير حكومية، نيابة عن الاتحاد

 طلب المرآز من المحكمة أن تقرر ما إذا آان رفع المصروفات بالصورة(12)الوطني للطلبة النيجيریين
.یتفق مع الحق في التعليم% 1000 التعليم الثانوي بنسبة تصل إلى التعسفية المطبقة على مؤسسات

واستندت الدعوى إلى أن هذه السياسة من شأنها أن تعوق فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وأنها تمثل
انتهاآاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز نظراً لتطبيقها بصورة انتقائية على مجموعة من المدارس یقع

ي جنوبي نيجيریا، وأن تلك السياسة لا مبرر لها نظراً للتدهور السریع في المعایير الكميةمعظمها ف
.والكيفية في التعليم العالي
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تكفل أن والثانویة والمرحلة الثالثة، وذلك ضمن أطر مدمجة للمعوقين من الأطفال والشباب والكبار، وأن 
 ولتحقيق هذه الغایة، وجهت (14)".یكون تعليم الأشخاص المعوقين جزءا لا یتجزأ من النظام التعليمي

في العهد الدولي الخاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية نظر الدول الأطراف 
تدریب المعلمين على تعليم الأطفال أن تكفل "إلى ضرورة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية 

المعوقين في مدارس عادیة وتوفير المعدات والدعم اللازمين لتوصيل المعوقين إلى نفس مستوى تعليم 
 من الميثاق الأفریقي لحقوق الطفل ورفاه فإن 13 وبالمثل، وفقا للمادة (15)".أقرانهم من غير المعوقين

تحقيق أقصى قدر "ذهنية حق مكفول في تلقي التدریب من أجل للأطفال المصابون بإعاقات جسمانية أو 
  (16)".والتنمية الثقافية والخلقية... ممكن من الاندماج في المجتمع، والتنمية الفردیة

  المقبولية

 الدولة ملزمة بتأمين امتثال جميع المدارس للمعایير الدنيا" الخاصة بالحق في التعليم أن ةأآدت المقرر
  (18)". وآذلك التأآد من أن التعليم مقبول للآباء والأطفال على حد سواءرفهاالمقررة من ط

وینطوي هذا العنصر على الحق في اختيار نوعية التعليم الذي یحصل عليه الطفل، والحق في إنشاء 
ولكنه لا یطالب الدولة بتوفير . مؤسسات تعليمية خاصة ومواصلة العمل فيها وإدارتها والرقابة عليها

 الرسوم المدرسية والحق في التعليم
 أنلاحظ المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسانفي إطار اهتمامه بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية، 

الإدارات المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة قد لجأت إلى إتباع أساليب
غير قانونية في تحصيل ما یعرف بالرسوم المدرسية من طلبة المدارس الحكومية في آافة المراحل

  .2002-2001 والثانویة، وذلك في بدایة العام الدراسي والإعدادیةالابتدائية 
وشملت تلك التدابير حرمان الطلاب من استلام الكتب المدرسية، ومنعهم من مواصلة الدراسة وتهدیهم

  .بالفصل في حالة عدم تسدید الرسوم المقررة
،  بإصدار بيان2001 سبتمبر 19في بادر المرآز ووفقاً لمعلومات جمعها باحثو المرآز حول ذلك، 

لفلسطينية، بإعفاء الطلبة الفقراء مما یسمى بالرسوم المدرسية، ویحذرصحفي یناشد فيه السلطة الوطنية ا
  .في نفس الوقت من تلك السياسة لما تنطوي عليه من تمييز یقوم على أساس الأصل الاجتماعي أو الثروة

وآانت ردود الفعل على المستوى الرسمي والشعبي إیجابية، خاصة أن الطلبة المتضریين هم في غالبيتهم
لحقوقلون لعائلات فقدت مصادر رزقها بسبب سياسات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وانتهاآاتها ینتم
  . للشعب الفلسطينيلاقتصادیة والاجتماعية والثقافيةا

فيما عبرت وزارة التربية والتعليم عن استيائها من بيان المرآز، وعقد اجتماع في مقرها بمدینة غزة بين
وقام المرآز بعرض وجهة نظره مطالبا إلغاء ما یسمى بالرسوم.  الوزارةوفد من المرآز ومثلين عن

 على عمليةالإشرافوأوضح المرآز أنه یقدر عالياً الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة من خلال .  المدرسية
 الصارخة للحق في التعليم والاعتداء على المؤسساتالإسرائيليةالتربية والتعليم، رغم الانتهاآات 

مؤآداً على أن التعليم الابتدائي یجب أن یكون إلزامياً ومجانيا، آما یجب التدرج. التعليمية وإعاقة سيرها
  .في مجانية  التعليم المتوسط والثانوي والعالي

ولاحظ المرآز بعد ذلك أن الإدارات المدرسية قد غيرت سياستها بهذا الخصوص حيث سمحت للطلبة
آما آثفت.  المواظبة على الدراسة؛ آما وزعت عليهم الكتب المدرسيةبلرسوم الذین لم یقوموا بتسدید ا

الوزارة من نشاطاتها المختلفة في ميدان جمع التبرعات المحلية من الأغنياء والمؤسسات والشرآات
 )17(.بهدف تغطية حالات العجز لدیها
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دمات المدعمة لتلاميذ المدارس الخاصة مثلما توفرها لتلاميذ المدارس العامة، مثل الانتقالات المجانية الخ
 وللتلاميذ والآباء الحق في التحرر من (19).بالأتوبيسات، والكتب الدراسية المجانية، والوجبات المدرسية

لمواد التي لا تتفق مع المعتقدات فرض المعتقدات عليهم، ومن ثم في عدم الخضوع للدراسة الإجباریة ل
  (20). على ذلك انتهاآاً للحق في التعليمالإجبارالدینية للتلميذ أو غيرها من معتقداته، حيث یشكل 

 فعلى سبيل المثال في القضية الشهيرة ؛ویرتبط الحق في تأسيس مؤسسات تعليمية خاصة بحریة التعبير
وآخرین ضد المحامي العام في لاجوس، قضت محكمة أوآوجي . المعروفة بقضية المطران أنطوني أ

الاستئناف في نيجيریا بأن الحكومة في استبعادها للمؤسسات الخاصة انتهكت حریة التعبير وحق الآباء 
تربية أبنائهم والأطفال الذین تحت وصایتهم وتعليمهم في أفضل المؤسسات التي تخطر "والأوصياء في 

الطرائق التي یرون أن أبناءهم والأطفال الذین تحت وصایتهم یجب أن على بالهم، وبأفضل التقاليد و
  (21)".یتعلموا بها

جميع الأشخاص، إلا أن خص یالاختيار وحریة إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة أن التمتع بحریة وإذ 
ومن . واللغویةالسماح بهذه المؤسسات یمثل منفعة آبيرة بشكل خاص للأقليات الثقافية والعرقية والدینية 

من اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال " ج)"1(5أجل تحقيق هذه الغایة، تعترف المادة 
بحق أبناء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في  "1960التعليم الصادرة عام 

م لغتهم الخاصة، رهناً بالسياسة التعليمية لكل ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلاً عن استخدام أو تعلي
بية الخاصة بإطار حمایة الأقليات الوطنية على و من الاتفاقية الأور13ومن جانبها، تنص المادة ". دولة
للأشخاص المنتمين إلى أقلية وطنية الحق في إنشاء وإدارة مؤسساتهم التعليمية والتدریبية "أن 

  . من نفس الاتفاقية حق الأقليات في تعلم لغتهم الخاصة14 وتضمن المادة (22)".الخاصة
وقد أآدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حق . وهناك جدل واسع حول موضوع لغة التدریس

الدولة في تحدید لغاتها الرسمية، والتي تكون بذلك هي لغات التدریس في المدارس العامة، ورفضت 
  (23) . بلغة یختارها المرء بنفسهالاعتراف بوجود حق في التعلم

  إجراءات مبتكرة لضمان الحق في التعليم
  برنامج البوستي في باآستان

للتعاون بين، الذي أسس آثمرة )وهو اسم أحد المجتمعات المحلية في باآستان(یهدف برنامج البوستي 
إحدى المنظمات غير الحكومية التي یقع مقرها في آاراتشي ومنظمة اليونيسيف، إلى توفير التعليم

 إلى5ویغطي البرنامج الفئة العمریة من . الأساسي للأطفال الذین قد یلتحقون فيما بعد بالمدارس الرسمية
المبادرة في وضح حد للتحيز المعتادوقد نجحت هذه .  سنوات، وثلاثة أرباعهم تقریباً من البنات10

 مدرسة منزلية200فتم إنشاء أآثر من . للذآور وذلك على نحو جزئي من خلال توفير التعليم في البيوت
 دولارات، أي أقل بكثير من متوسط التكلفة في6 تلميذ، تبلغ تكلفة الواحد منهم 6000التحق بها أآثر من 

عتماد هذا النهج بعد أن آشفت مناقشات دارت في هذا المجتمع المحليوقد تم ا. المدارس الأولية العامة
  .عن أن رحلة الذهاب والعودة إلى المدرسة تمثل عائقاً أساسياً أمام تعليم البنات

وبعد أن تم تدریب مجموعة من نساء الأهالي للعمل آمعلمات، قامت هاتي النسوة بإنشاء مدارس في
مة ما یصل إلى دولار في الشهر، أي أقل مما یدفعونه لو أرسلوا أبناءهم إلىویدفع الآباء لكل معل. بيوتهن

وليس هناك أي متطلبات خاصة بزي مدرسي معين للأطفال، وتتميز مواعيد الدراسة. المدارس الرسمية
وعلى الرغم من بعض النقد الموجه لهذا النظام على أساس أن أساليب التدریس فيه لا تتجاوز. بالمرونة

تلقين، فإن مبادرة برنامج البوتسي تبين ما یمكن أن یتحقق عندما یتم تكييف طرق توفير التعليم لتلائمال
 (25)".احتياجات المجتمعات المحلية
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فاستناداً إلى . وهناك عنصر هام آخر من عناصر المقبولية یرتبط بجعل المدرسة محببة إلى نفس الطفل
من اللازم أن یحترم التعليم حق الطفل في أن یكون فضولياً، وأن یسأل وأن یتلقى "اتفاقية حقوق الطفل 

وأن یجرب ویخطئ، وأن یعرف وألا یعرف، وأن یكون خلاقا رداً على تساؤلاته، وأن یناقش ویختلف، 
  (24)".وأن یكون تلقائياً

  إمكانية التكييف

إلا . من الطبيعي أن ما یتعلمه الطفل في المدرسة ینبغي أن یتحدد باحتياجاته المستقبلية عندما یصير بالغاً
من ثم ینبغي أن یظل النظام أن اتفاقية حقوق الطفل تطالب بإعطاء أولویة لمصلحة الطفل الفضلى، و
  .التعليمي قابلاً للتكييف، على نحو یأخذ في الحسبان مصلحة الطفل الفضلى

  تحدیات وفرص واستراتيجيات

ومؤشرات ومناهج قياسية یمثل قياس أداء الدولة في إعمال الحق في التعليم مهمة شاقة في غياب معایير 
ویعد وضع القدرة الأساسية . وات المتخذة لإعمال هذا الحقمقبولة بصفة عامة لتقييم آفایة وفعالية الخط

في إطار التزامات " البعد المتغير"لقياس التنفيذ أمراً ذا أهمية حاسمة لمتابعة ما اصطلح على تسميته بـ 
نظراً لشيوع تعبيرات الإعمال التدریجي وتوافر الموارد، "وآما یوضح بول هنت، فإنه . الدول الأطراف
ن الدقيق لبعض التزامات الدول على الأقل ربما یتفاوت من دولة لأخرى، ومع مرور الوقت فإن المضمو

 وقد یكون لأساليب وإجراءات الرصد الفعالة فائدة في تعریف (26)".ربما یتفاوت داخل الدولة نفسها
  .المحتوى الأساسي للحق في التعليم

فمن . ي التعليم باستخدام مؤشرات آيفية وآميةویمكن قياس التزام آل دولة من الدول الأطراف بالحق ف
ونسب , فوائد المؤشرات الكمية أنها تقدم بيانات ملموسة عن الميزانيات، ونسب الإلمام بالقراءة والكتابة

الالتحاق بالتعليم، وأوقات الانتقال من 
نسب التسرب وإلى أماآن التعليم، و

من المدارس والرسوب، 
موزعة بحسب النوع 

والطبقة ) أنثى/ذآر(
الاجتماعية والعمر 
والمراآز الجغرافية 

مثل الدولة، (
والمنطقة، 
والحضر في مقابل 

والدیانة ) الریف
وفي . والعرق

المقابل، تُقيّم 
المؤشرات الكيفية 
العناصر غير 
الملموسة مثل التفاعل 
داخل الفصل، ومحتوى 
الكتاب الدراسي، والبرامج 
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وینبع هذا التعقيد من شبكة . جوانبه الكميةویعد تقييم الجوانب الكيفية للتعليم أعقد آثيراً من تقييم . التربویة
مثل العلاقة بين الدولة والآباء والطفل، والعلاقة بين الدولة (العلاقات القائمة في مجال الحق في التعليم 

 المؤسسات  من حقوقهم، والعلاقة بين الدولة والأشخاص المحرومين تقليدیاًوالأقليات، والعلاقة بين
  ). والدولةالدینية

 حول التزام الدول الأطراف في العهد بتقدیم تقاریر بشأن ما اتخذته من تدابير 1وفي تعليقها العام رقم 
یكون مفيدا للدول "والثقافية أنه الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية المعنية بلجنة الللوفاء بالتزاماتها، تلاحظ 

تكون المعالم القياسية ... تحدید معالم قياسية معينة أو أهداف یمكن بواسطتها تقييم أدائها في مجال معين
العالمية محدودة الفائدة، في حين أن المعالم القياسية الوطنية أو غيرها من المعایير الأآثر تحدیدا یمكن أن 

ویقترح بول هنت عملية من ثلاث خطوات لتحدید واستخدام ). 6فقرة "(ة على التقدمتوفر دلالة بالغة القيم
 وثانيها ؛المؤشرات الوطنية لقياس أداء الدول بشأن الحق في التعليم، أولها اختيار المؤشرات الأساسية

وهي خطوات تستحق مزیداً من الدراسة  (27). وثالثها رصد المعایير الوطنية؛وضع معایير وطنية
  ). لمزید من النقاش حول المؤشرات والمعایير19انظر الوحدة رقم . (والتكييف والتجریب

وتتجاوز أهمية دور تحليل الموازنات آأداة من أدوات العمل في مجال حقوق الإنسان مجرد جمع 
البيانات الرقمية أو الإحصائية، لتتضمن تفسير واستخدام المعلومات الأساسية حول تخصيص الموارد 

وعند دراسة الأبعاد المتعلقة بالإنفاق على . ن أجل تحليل السياسات والأولویات الرسمية أو تقييمهام
التعليم ربما تجدر الإشارة إلى النسبة المئویة للميزانية الوطنية المخصصة للتعليم في مقابل حجم المبالغ 

تویات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى المنفقة فعلياً على آل فرد والمبالغ الإجمالية التي تنفق على المس
ویلاحظ أن زیادة مخصصات الميزانية لا تترجم  (28).الدولة، وبالنسبة للقطاعات الاقتصادیة الأخرى

فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن أآبر مخصصات موازنة . دائماً إلى زیادة التمتع بالحق في التعليم
، فقد ظلت نوعية 1992 و1991 موجهة لوزارة التعليم في عامي الحكومة المرآزیة في نيكاراجوا آانت

التعليم المقدم أدنى من المستوى المنشود مع ارتفاع مستویات الأمية فضلا عن أن الغالبية العظمى من 
ویمكن أن یمثل تحليل  (29).معلمي المدارس الابتدائية آانوا ممن لم ینالوا حظا من التعليم الرسمي

 هاماً لمواجهة زعم الدول بشأن نقص الموارد آمبرر لعدم امتثالها، إلى جانب رصد الموازنة إطاراً
الإعمال المتدرج لجوانب معينة من جوانب الحق في التعليم، وتعزیز التعبئة والتعاون بين القطاعات 

  ). بشأن تحليل الموازنات19انظر الوحدة رقم (المختلفة بشأن الحق في التعليم 
 إذ أن مستویات الجهل بوجود هذا الحق ؛ة إلى التوسع في التوعية بالحق في التعليموهناك حاجة ماس

الهام من حقوق الإنسان وبطبيعته تفوق إلى حد بعيد معدلات الأمية المفزعة بين أفقر شعوب العالم، بل 
مكن أن وعلى المستویات المحلية، من الم. وتمثل بوضوح أحد العوامل المسببة لارتفاع هذه المعدلات

تساعد أنشطة التوعية والتعليم الموجهة إلى الآباء والنساء والأطفال في سن المدرسة في المجتمعات 
  .المحلية على تعزیز فكرة التعليم آحق أساسي من حقوق الإنسان

ومن الممكن أن تعزز المنظمات التي تناضل من أجل حقوق الإنسان هذا الحق من خلال بحوث ذات 
ى لتحدید المعوقات القانونية والمؤسسية وغيرها من العوائق الهيكلية التي تعيق إعمال وجهة عملية تسع

القانونية یكون للجهود ومن الممكن أیضاً أن . الحق في التعليم، وإلى استكشاف الحلول العملية لها
حفز  بشأن جوانب القصور القائمة، إلى جانب إجراءاتوالتقاضي الفعال وقع آبير في ضمان اتخاذ 

  .سياسات هامة أو إصلاحات قانونية تهيئ الفرص لإعمال الحق في التعليم
  

  مورقا فليكس :بقلم
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